كان كلامنا المتقدم في ما لو باع الفضولي إحدى العينين المأخوذة بالمعاطاة، قلنا: إن الصور في هذه المسألة أربع، صورتان بناءً على أن المعاطاة يستفاد منها الملكية، وصورتان على أن المعاطاة يستفاد منها الإباحة.
أما الصورتان اللتان بناءً على أن المعاطاة يستفاد منها الملكية..
فالصورة الأولى: هي أن يمضي المالك الأول صاحب العين المبيعة التي أعطاها للطرف الثاني، يمضي بيع الفضولي، وقلنا: إن إمضاء بيع الفضولي هو في الحقيقة رد للعين، وهو بمثابة الفسخ في بيع الخيار، هذه الصورة الأولى.
الصورة الثانية: أن يمضي المالك بالمعاطاة، وهو الثاني، يمضي العقد وهذا لا إشكال فيه قلنا، ينفذ العقد قطعاً، لأنه ملك بالمعاطاة، كما هو مفروض المسألة، وإن كان يجوز للأول أن يتراد، لكن الثاني يملك بملكية متزلزلة كما أسلفنا. 
فإذا أمضى الثاني نفذ العقد قطعاً، ولا يستطيع الأول أن يرد بعد إمضاء الثاني، لأن العقد خلاص نفذ.
الصورة الثالثة والرابعة، بناءً على أن المعاطاة يستفاد منها الإباحة، قلنا: إن هذه الصورة تعاكس الصورتين الأوليين في الوضوح، لماذا؟ لأنه قلنا إن الصورة الأولى بناءً على الملكية فيها شيء من الخفاء، لأن إمضاء العقد من لدن المالك ليس في وضوحه بمثابة فسخ العقد في البيع الخياري، فسخ العقد واضح، لكن هل إمضاء المالك الأول بهذه المثابة من حيث الأدلة؟ لا، يعني أقل درجة في وضوحه، لما نأتي إلى الصورتين الأخريين بناءً على الإباحة، طيب لو رد المالك الأول، هو واضح هو المالك، رد العين التي يمتلكها، هذا غاية في الوضوح..
لا، قلنا لو أمضى، أمضى بيع الفضولي للعين التي هو ملكها، أو هو مالك لها، هذا لا إشكال فيه.
أما لو أمضى المباح له، فليس بهذه المثابة، وقد اسلفنا أن إمضاء المباح له ماذا يتوقف عليه؟ على قاعدة السلطنة، أن له هذا، يعني لأن الإمضاء بمثابة نقل الملكية، فلذلك قلنا فيه شيء من الخفاء، ويتوقف على عموم قاعدة السلطنة، عكس الصورة الأولى، الثاني كان لأنه مالك، إمضاؤه لا يشوبه إشكال ولا يعتريه ريب، هذا فيه شيء من الإشكال، كما أسلفنا، واضحة لنا الفكرة هذه؟ 
فإذن يتوقف القول بإمضاء المباح له على عموم حديث السلطنة، في أنه يسوغ له أن ينقض، فإذا أمضى، وقلنا بالعموم، فهذا بعد أيضاً لا إشكال فيه، عندنا أيضاً صور أخرى، وهي أنه يجوز لكل من الطرفين أن يرد، نحن الآن تعاطينا، نحن طرفان، أنا وأنت، أعطيتك العباءة، وأعطيتني الكرسي، مثالنا المكرر، جاء طرف ثالث وباع العباءة التي أعطيتك إياها، باعها على ماذا؟ الطرف الثالث باعها على طرف رابع، يجوز لكل من المتعاطيين الرد ما لم يمض الآخر، كل من الطرفين، المالك الأول يجوز له أن يرد، والثاني أيضاً يجوز له أن يرد ما لم يمضي الآخر، طيب لماذا نقول: إن للمالك الأول الرد؟ 
أما بناءً على أن كلاً من، أن المالك الأول..
هذه المعاطاة تفيد الملكية، فواضح، أن له الرد، لأنه يرد العين التي بيعت من طرف الفضولي وهو مالك لها، فله أن يسترد هذه العين، هو المالك، فلو ردها، خلاص يعني، كأنه أزال تلك الإباحة التي أباحها للطرف الثاني، هو ملك أو أزال تلك الملكية، فسخ الملكية كأنه، الملكية متزلزلة، وقلنا بالإجماع يجوز له أن يتراد، جاء طرف ثالث باع، يجوز له أن يسترد هذه العين، رقم واحد يجوز له أن يسترد هذه العين..
...
نعم، رد بيع الفضولي، يعني ورد العين..
...
هو هذا بعد واضح، يعني كأنه هدم العقد، رد العين يعني خلاص، فإذن بناءً على أنه مالك يجوز له.
طيب الطرف الثاني الذي هو المباح له، لأن الطرف الأول قلنا مالك، الطرف الثاني أبيح له التصرف، أيضاً قلنا يجوز له أن يرد ما لم يمض الأول، لماذا يجوز له أن يرد؟ لأن نحن قلنا إنه حديث السلطنة عام، فيسوغ لهذا الطرف الثاني أن يسترد العين، وإذا استرد العين فمعناها ماذا؟ فمعناه أنه تصرف في العين، هذا نوع من التصرف في العين، وهذا التصرف في العين، باسترجاع العين بناءً على حديث السلطنة يوجب ملكية المباح له، نوع من التصرف هذا، الرد نوع من التصرف، وقلنا إن التصرف في العين بالكم أو بالكيف يوجب لزوم المعاملة.
...
تصرف..
..
رد لعقد الفضولي يعتبر تصرفاً كيفياً..
...
نعم، هذا رده، رده عدم الإجازة...
..
فسخ لعقد الفضولي، وإن كان ما فيه عقد في الحقيقة، نعم ما صار عقد، هو ليس عقداً يعني..
...
المهم أنه يسوغ له، يسوغ له أن يرد هذه العين، يسوغ له أن يرد هذه العين، يسوغ له لأن عنده إباحة..
..
لا، هو يعني الكلام، إشكال الشيخ في محله، يقول: أصلاً هذا عقد الفضولي ما أحدث شيئاً..
...
هذا الكلام، لو قلنا إنه أحدث شيئاً، أحدث نقل الملكية، كان ماذا يصير؟ صار الرد ملك آناً ما، إذا قلنا إن عقد الفضولي لغو، أصلاً ما فيه شيء، وإلا راح يجيئنا أن الإجازة هل هي كاشفة أو ناقلة.
...
قطعاً له الرد، لأنه مباح في التصرف، جاء ذاك الآن، كلامنا أن هذا...
...
هذا كلامنا في أن هذا عقد الفضولي هل يحدث شيئاً في العين، شيئاً كيفياً؟ بحيث يكون هذا إزالة هذا الكيف الذي حدث يعتبر نوعاً من التصرف بالتالي يوجب ملكية الراد؟ إشكال الشيخ في محله..
...
لا، نحن لابد نقول إن هذا الفضولي لما جاء وباع هذه العين التي أنا أعطيتك إياها، باع العباءة، سوى شيئاً أو ما سوى شيئاً؟
...
الأجنبي نقول لك نعم الأجنبي يقدر يرجع العين، ينهاه عن الملك، يقول له: كيف تبيع ما لا تملك؟
...
هذا الكلام، إذا قلنا، ما أحدث شيئاً، حتى للأجنبي، هذا الكلام...
..
تأمل معي، هو ترى هذا الإشكال فيه عمق، واجد فيه عمق، وأنا ظليت أفكر فيه ملياً يعني، جداً أفكر في هذا..
...
لا، خلنا الآن راح يجيئنا على أن هذه الإجازة هل هي ناقلة أو كاشفة، هذا بحث ثاني، نحن كلامنا في الرد الآن.
....
هل تصرف هذا الأجنبي يحدث شيئاً في العين أم لا؟ إذا قلنا إنه يحدث شيئاً في العين..
...
لا، الآن لو قلنا بعد الإجازة بحث ثاني، خلك الآن هل هو يحدث شيئاً لدى العرف؟ يعني فيه قسم من الفقهاء قالوا حتماً هذا التصرف، خاصة الذين يقولون على أن الإجازة كاشفة، لأن يقولون هذا العقد له تأثير، فلذلك أنت أجزت الآن العقد وقع قبل سنة، وأنت أجزت الآن، يعني ليس الآن انتقلت الملكية، حتى نماء الملكية التي قبل سنة، فيقولون فيه إحداث شيء، نحن كلامنا أنه هل عقد الفضولي عندما يقع أحدث شيئاً كيفياً أم لا؟ المفروض أن هذه المسألة ماذا تترتب عليه؟ على مبحث ثاني، كأصل موضوعي، يعني نقول: إن رد المباح له..
...
الرد هو إزالة هذه الكيفية التي حدثت..
...
نحن السؤال هذا، هل أن عقد الفضولي أحدث شيئاً أو ما أحدث؟ إذا قلنا ما أحدث شيئاً خلاص يعني، أصلاً حتى جاء هو أخذ العين، ما قال رددت العين.
...
نعم، خلاص بعد، تصرف نعم، مثلاً يقول له بناءً على هذا يصير تصرفاً..
فإذن بناءً على الملكية لو أرجع، لو رد هذا المالك الأول، واضح، لو رد أيضاً المباح له، هذا فيه كلام، مثل الآن ما فصلنا، ومثل ما أشكلتم، ومثل ما اختلفتما، أنتما أيضاً اختلفتما، فإذن في هاتين الصورتين الأمر واضح.
نجيء الآن هذا إذا قلنا بناءً على الملكية.
بناءً على الإباحة، المالك أباح الطرف الثاني في التصرف، وجاء شخص ثالث فضولة وباع هذه العين المباح للطرف الثاني التصرف فيها، واضح أن المالك يجوز له الرد ما لم يمضِ المباح له..
..
لا، المالك الأول، الذي أباح، يجوز له الرد، لأنه هو أباح وسيرد ما ملكه، بناءً على الإباحة، نحن قلنا الآن بناءً على الملكية واضح الأمر في الرد، لأنه مالك، أيضاً بناءً على الإباحة، يعني أن هذه المعاطاة ما توجب نقل الملكية، توجب فقط الإباحة، فبقية العين مباحة لدى هذا الطرف، فجاء طرف ثالث وباع العين، يقوم الطرف الأول يسترجع العين، استرجاعه للعين في محله، لأنه لم يملّك الطرف الثاني، فالعين باقية تحت ملكه، أرجعها، أما لو أن هذا المباح له أجاز، لأنه فرضنا أنه له الإجازة بشكل مطلق بناءً على عموم حديث السلطنة، فواضح أنه لا يجوز للمبيح أن يرجع أو أن يرد أو أن يفسخ هذا العقد الفضولي، عبر ما شئت، بعد إجازة المباح له لهذا البيع الفضولي، يصير لازماً، ويصير بمجرد أن أباح، يعني أو بمجرد أن أجاز، إجازة الطرف الثاني تساوق وتساوي انتقال الملكية له آناً ما، ومن ثم إجازة هذا العقد، لأنه كيف يجيز؟ لابد أن نقول بملكية قهرية، التي عبرنا، الذي قلنا يمكن أن تكون هذه الملكية القهرية لعلها هي المراد من بعض تعبيرات السيد الخوئي.
...
في الحقيقة لأن الإجازة هنا تساوق البيع، تساوق نقل الملكية، هو مباح له، فكيف نقل هذه الملكية؟ لابد أنه ملكاً آناً ما، حتى نقل الملكية للطرف، للمبيع عليه من قبل الفضولي، الآن اتضح لنا الصور، صارت الصور تقريباً سبعاً..
...
الآن عندنا، لو رجع الأول فأجاز الثاني، الطرف الأول رجع في العقد، لكن الثاني أجاز، هذا نجيء الآن التفصيل..
يقول: هذا لو قلنا الأول رجع، ثم الثاني أجاز، هذا خلنا أول شيء نصور المسألة، حتى يتبين لنا كيف رجع الأول فأجاز الثاني، نقول: تصوير المسألة كالتالي: الآن أنا وأنت تعاطينا، هذا الساعة كم، الساعة ثمان، قمت أنا الساعة تسع، جاء فضولي بعد أن تعاطينا وباع، هذا كم؟ الساعة تسع، الساعة عشر أنا رجعت، الساعة إحدى عشر ذاك أجاز..
الآن يقول: هذا لو رجع الطرف الأول فأجاز الطرف الثاني، لابد أن نفصل في المسألة، التفصيل كالتالي، نقول: هل هذه الإجازة من قبل الطرف الثاني، هذه الإجازة تكون إجازة بيع الفضولي بناءً على أن الإجازة ناقلة أو كاشفة؟ 
يقول: إذا قلنا إن الإجازة كاشفة، يعني هذا باع الفضولي، ثم رجع الطرف الأول، والإجازة قلنا كاشفة عن وقوع البيع من حين حدوثه ما لم يرجع، فماذا تصير إجازة ماذا؟ ليس له فائدة، تقع لغواً، يصير الرجوع يتحقق..
...
لأنه الآن أنا رجعت في العين، وهذه الإجازة كاشفة، إجازة الطرف الثاني كاشفة، خلني أقرأها...
...
لا، لغوية الرجوع، صحيح، الرجوع يقع لغواً، لماذا يقع الرجوع لغواً؟ لأنه كشفت عن البيع الساعة ثمان وقع صحيحاً.
....
قلنا هذه مسألة عرفية، هل يحدث شيئاً أم لا؟ الآن نحن هذا البحث مبنائي، يعني بناءً، بنائي، بناءً على هذه النظرية، إذا قلنا ما يحدث شيء..
....
ألغى السببية، لابد من عقد جديد، فماذا نقول الآن، لما نقول الإجازة كاشفة، في الحقيقة رجوع هذا المالك يقع لغواً، وقيل: لا، رجوع المالك حتى بناءً على أن الإجازة كاشفة لا يقع لغواً، لماذا؟ لأن المالك في الحقيقة، حتى بناءً على أن الإجازة كاشفة، جاء هذا الطرف وتعاطى مع الطرف الآخر، ثم جاء شخص ثالث وباع العين، فأجاز الطرف الثاني بعد رجوع الطرف الأول، المفروض حتى بناءً على الكشف أن الكشف لا يتحقق إلا بعد تحقق الموضوع، وقد فرضنا أن الموضوع زال برجوع الطرف الأول، واضح؟ ألغى السببية، فإذن نحن حتى لو قلنا بالكشف، فللكشف وجهان، مرة نقول أنه يوجب نقل الملكية فيقع الرجوع لغواً، ومرة نقول إن هذه الإجازة أيضاً تقع لغواً، لأنه لا موضوع لها.
وللكلام تتمة ستأتينا إن شاء الله.
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
